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 المقدمة

الحمد لله الذي هدانا إلى اتباع دينه وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله 

معلم البشرية وقدوتها    محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير 

 أما بعد: 

لم يكن للإنسان الواعي في معرفته إدراك شخصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها  

إلى  أولها  من  وسلم  عليه  النبي صلى الله  حياة  معالم  وإن  الإنساني،  الكمال  معنى  في 

هي  الحقيقة  هذه  وإن  وعظمته،  الكمال  ذلك  لحقيقة  الأمثل  النموذج  لهي   آخرها 

في  أرادها الله سبحانه وتعالى  كما  الكريمة  للحياة الإنسانية  المثلى  التطبيقية  الصورة 

خاصة  والمسلمين  جمعاء  بالبشرية  الأجدر  فكان  الأمثل،  البشري  السلوك  تقرير 

بناء  في  المنطلق  فهي  بها،  والتأس ي  النبوية  الحياة  مواطن  ومعرفة  إدراك  في  التعمق 

 ه.الكمال الإنساني وحل مشكلات

العبادات   للمسلم من أوجب  بالنسبة  بالنبي صلى الله عليه وسلم  التأس ي  وإن قضية 

عزّ وجل:"   قال   ،
ً
بها شرعا كان المأمور  في رسول الله أسوة حسنة لمن  لكم  كان  لقد 

 يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" 

ها، ولقد حرص فهي قضية من أهم القضايا في أولويات حياة المسلم ومعطياتها وأحداث

الارتباط   في حياتهم   –الصحابة رضوان الله عليهم 
ً
النبي صلى الله عليه   -  تأسيا بحياة 

 لها وفق قواعد الدين وتطبيقاته العملية المتعلقة بمجمل حياة النبي 
ً
 واعيا

ً
وسلم فهما

والأخلاق   والمعاملات  والعبادات  الاعتقادات  في  وتفصيلاتها  وسلم  وعليه  الله  صلى 

تعامله مع حقيقة والأحو  في   
ً
 مميزا

ً
الصحابة جيلا ، فكان جيل 

ً
 وتركا

ً
الدنيوية فعلا ال 

.
ً
 وتطبيقا

ً
 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهما

وعلى اختلاف الأحوال البشرية فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية لكفيلة 

الحياة جوانب  كل  في  العصور  مر  على  التأس ي  محددات  وضع  ،   في 
ً
ومضمونا  

ً
شكلا

للفرد وللأسرة وللمجتمع وللأمة، مما يحقق من ذلك سنة الاتباع له والتأس ي به في كل 

وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  التأس ي  وجوه  في  والاختلاف  التنوع  وهذا  ومكان،  زمان 
مرتبط بحقيقة معنى التكليف الشرعي للإنسان وحريّته وإرادته وأوجه حياته المتنوعة 

المنزل  وابتلاء الخاص  المكلفين والقدر  بين جميع  التعبدي  المشترك  العام  والقدر  اتها، 

 على الأحوال والقدرات وأوجه الحياة. 

عليه  بالنبي صلى الله  والتأس ي  بالاقتداء  مخاطب  التعبدية  أحواله  جميع  في  والمسلم 

. ولأجل وسلم على قدر الوسع ليتحقق له النجاح والتميز وأداء مهامه في هذه الحياة..
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الحقيقة  بيان   عليه هذه  بالنبي صلى الله  تأسيه  في  عليه  يكون  أن  للمسلم  ينبغي  وما 

البحث   كان هذا  المنطلق  بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا  التأس ي  ليبين حقيقة 

وسلم وأوجه التأس ي به بوجه عام في الفعل والترك وما لا يمكن التأس ي به، وما أمكن 

 .وليس فيه وجه تعبدي 

نسأل الله لنا العون والتوفيق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد وأحب  

 
ً
 وباطنا

ً
أن تكون، وأن يجعلنا متأسيين به على وجه الحقيقة لها فهما وتطبيقا، ظاهرا

.
ً
 وخلقا

ً
 وسلوكا

ً
 وعملا

ً
 قولا

  مشكلة البحث:  

 لي:تظهر مشكلة البحث في الدوافع له وهي على النحو التا

وسلم   -1 عليه  صلى الله  بالنبي  التأس ي  قضية  بيان  في  الجامعية  الدراسات  انعدام 

في    
ً
تضمينا ذلك  واقتصار  الناس  متناول  في  تكون  مبسط  مفصل  عام  بشكل 

يستهدف   الدراسات  تلك  مع  تتناسب  متفرقة  أوجه  على  الفقه  أصول  مباحث 

 طلاب العلم والمتخصصين منهم، وهذا حسب ما اطلعت عليه.

وعي المجتمعات في واقعنا بحقيقة التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضوء    قلة -2

                   دلالة الحكم الشرعي عليها بشكل عام أو مفصل.

  أسئلة البحث: 

 يحاول هذا البحث الإجابة على الأسئلة التالية: 

 مفهوم التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفقه الإسلامي؟ما   -1

 يتحقق التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟كيف  -2

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الأحكام التكليفية؟  ما مجالات -3

 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

 التعرف على مفهوم التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفقه الإسلامي. -1

 ي صلى الله عليه وسلم. بيان الأسس الرئيسة لتحقيق التأس ي بالنب -2

عن مجالات التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدمه في ضوء الأحكام    الكشف -3

 التكليفية. 

 أهمية البحث 

دلالة  وفق  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  التأس ي  يبين  كونه  في  البحث  أهمية  تكمن 

ا التأس ي على  الشرعي عليه ويعالج ظاهرة مهمة وهي كيفية تحقيق هذا  لوجه الحكم 
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أهمية  وتأتي  العبادة،  تطبيقه لمفردات  في  المسلم  أهم قضايا  يعد من  والذي  الشرعي 

هذا البحث لكل من الفرد المسلم بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص والمؤسسات  

 الدينية الثقافية في التوعية الإرشادية للمسلم في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

 منهج البحث: 

ال هذا  لما يعتمد  بالاستقراء  وذلك  والوصفي،  الاستقرائي  المنهج  على  دراسته  في  بحث 

كتب الفقه وكتب التفسير والحديث كتب حول هذا الفقه في مظان الحديث عنه في  

كما   فيه،  الشرعي  والحكم  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  بالتأس ي  يتعلق  مما  وغيرها 

على   بدر يعتمد  وذلك  والاستدلالي  التحليلي  والاستدلال  المنهج  وأدلتها  القضية  اسة 

عليها وأقوال العلماء في الحكم عليها والترجيح فيها وفق ضوابط الترجيح عند العلماء، 

رَى أنها الراجح والصواب.
ُ
 للوصول إلى رؤية ظنية وفق منهج فقهي ت

 خطة البحث: وتشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: 

ا  المقدمة:  ومشكلة  البحث  أهمية  السابقة تشمل  والدراسات  البحث  وأسئلة  لبحث 

 . ومنهج البحث

 المبحث الأول: المفهوم العام للتأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم.

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: معنى التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

 المطلب الثاني: شروط تحقق التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم.  

"  المطلب الثالث:
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

ه
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 دلالة قوله تعالى: "ل

 المبحث الثاني: فقه التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه. 

 وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المتعلقة بالعبادة  

  والتشريع. 

الثاني: التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الغير المتعلقة بالعبادة   المطلب

  والتشريع. 

التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المترددة بين العبادة   المطلب الثالث:

  وغيرها.

  المطلب الرابع: التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المختصة به. 

 الثالث: التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الحكم التكليفي. المبحث  

 وفيه أربعة مطالب: 
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 المطلب الأول: التأس ي الواجب بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

 المطلب الثاني: التأس ي المندوب بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

 المطلب الثالث: التأس ي الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

 طلب الرابع: التأس ي المباح بالنبي صلى الله عليه وسلم. الم

 الخاتمة: وتشمل على النتائج والتوصيات  

 المبحث الأول 

 المفهوم العام للتأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم 

معنى  معرفة  يقتض ي  الأذهان  في  وسلم  عليه  بالنبي صلى الله  للتأس ي  التصور  كان  لما 

ستدلال عليه، جعلت هذا المبحث في ثلاثة مطالب: التأس ي وشروط تحققه ومعرفة الا 

بالنبي   أولها:  التأس ي  تحقق  وثانيها: شروط  عليه وسلم،  بالنبي صلى الله  التأس ي  معنى 

أسوة  الله  رسول  في  لكم  كان  لقد  تعالى:"  قوله  دلالة  وثالثها:  وسلم،  عليه  الله  صلى 

 حسنة". 

 المطلب الأول 

 وسلم معنى التأس ي بالنبي صلى الله عليه 

 ( 1)والتأس ي بالغير يكون في الفعل والترك الاقتداء والمتابعة، التأس ي في اللغة:

 (2) الإتيان بمثل ما فعل الغير على الوجه الذي أتى به لكونه أتى بهالاصطلاح: وفي 

اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو:    وأما معنى التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم

. والإتيان بمثل عمله
ً
 أو فعلا أو تركا

ً
 على الوجه الذي أتى به قصدا وقولا

، وكذلك لو  (3)فلو عملنا العمل لكونه واجبًا أو مباحًا وعملناه مندوبًا لما حصل التأس ي

 .(4) عملناه على غير صورته التي أرادها في عمله لم يحصل التأس ي به

 المطلب الثاني 

 شروط تحقق التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم 

العمل  المسلم  يعمل  أن   
ً
شرعا وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  التأس ي  تحقق  مقتض ى 

 له
ً
 في التأس ي به وامتثالا

ً
 لله، فإن نوى الامتثال فقد تحقق التأس ي لأن    (5) قصدا

ً
تعبدا

 
 .  230، ص 1الإحكام في أصول الأحكام، ج - 1

 . 252 ، ص1نهاية السول شرح منهاج الوصول، ج - 2
 . 204، ص1إرشاد الفحول، ج - 3

 . 343، ص1المعتمد في أصول الفقه، ج- 4

   498، ص 1ل الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، جأفعا - 5
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في  يلزم   
ً
كليا  

ً
تحققا التأس ي  ذلك  تحقق  فإن  عليه  وبناء  التأس ي،  يتضمن  الامتثال 

 والموافقة له:  صحته شرطان، هما نية التأس ي

 الشرط الأول: نية التأس ي  

التأس ي به وتوافقها مع   بالنبي صلى الله عليه وسلم تحقق نية  التأس ي  يشترط لصحة 

 وفي المباح كذلك.
ً
 أو تركا

ً
 وجوه العبادة الشرعية الواجبة أو المندوبة إما فعلا

ع بالنبي صلى الله  التأس ي  نية  فيه  له  وليس   
ً
عملا المسلم  من  أو فلو صدر  ليه وسلم 

ذلك  يكن  لم  التعبدي  والقصد  الشرعي  الحكم  في  نيته  عن  اختلفت  ولكنها  وجدت 

الثواب  يحصل  ولا  وسلم  وعليه  الله  صلى  بالنبي   
ً
في   ،تأسيا موافقة  تسمى  هذه  لأن 

فقد هاجر الرجلُ مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هاجر العمل لا حقيقة التأس ي،  

 
ً
، واختلف معه في نية الهجرة فلم يتحقق التأس ي له به ولا  عليه الصلاة والسلام عملا

ى   لقوله صلى الله عليه وسلم:"  ،الثواب في ذلك،
َ
هُ إِل

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
ةِ، ف يَّ ِ

 
عْمَالُ بِالن

َ
الأ

ا
َ
يْهِ، وَمَنْ ك

َ
إِل ى مَا هَاجَرَ 

َ
إِل هُ 

ُ
هِجْرَت

َ
جُهَا، ف وَّ

َ
ز
َ
يَت ةٍ 

َ
امْرَأ وِ 

َ
أ يُصِيبُهَا  يَا 

ْ
ِ دُن

ى اللََّّ
َ
إِل هُ 

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

َ
ن

ِ وَرَسُولِهِ"
ى اللََّّ

َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
 (1)وَرَسُولِهِ ف

وجوب   على  يدل  لا   
ً
لزوما وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  التأس ي  نية  اشتراط  أن  كما 

 . التأس ي به في جميع الأعمال، وإنما لثبوت الأجر

افقة    الشرط الثاني: المو

صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال التعبدية بما   وهي شرط لتحقق التأس ي بالنبي

 يناسب صورة الأداء الشرعي لها، ولا تتحقق الموافقة إلا إذا روعي فيها عشرة أوجه: 

افقة في السبب الشرعي    الوجه الأول: المو

ى فيه قائم على سبب شرعي في كونه عبادة مشروعة، فلا تأسٍ تعبدي   وهو كون المتأس ه

جبلة كان  يوم   فيما  على سبب شرعي، كصوم  يُبْنَ  لم  بما  أو  اختصاص،  أو  عادة  أو 

تعظيم  وهو   
ً
شرعا يثبت  لم  سبب  على  بني  فقد  الشرع،  يعظمه  لم  فيما  له  تعظيمًا 

 في سبيل الله من غير تخصيص أو تعظيم
ً
، (2) صوم ذلك اليوم، بخلاف من صام يوما

 صح الاقتداء فيه.  وكصوم يوم عرفة فقد بني على سبب شرعي فهو أمر تعبدي ي

افقة في الجنس  الوجه  الثاني: المو

 
 7، ص1صحيح البخاري، حديث رقم  - 1

2  -   " لقوله صلى الله عليه وسلم:  فعله،  في  له  متبع  النبي  بقول  ُ فهو متأس  دَ اللََّّ بَعَّ  ِ
سَبِيلِ اللََّّ فِي  يَوْمًا  صَامَ  مَنْ 

ا")
ً
رِيف

َ
 خ

َ
ارِ سَبْعِين

َّ
 (. 702، ص2840بخاري، حديث رقمصحيح الوَجْهَهُ عَنْ الن
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العبادة أو لم يكن فيها تحقيق   في وجه من وجوه  في عبادة لم يشرع جنسها  فلا تأس 

 (2) ، كالهدي بالخيل في الحج أو الأضحية به(1) غير مقبولة للمقصد الشرعي فهي

افقة في القدْر. الوجه  الثالث: المو

ق  فيما  الموافقة  تحصل  فيه  فلا  النقصان  أو  بالزيادة  التقدير  ذلك  وقصد  در شرعا 

، بل لا يجوز فيها الزيادة أو النقص عن القدر 
ً
كعدد ركعات الصلوات المفروضات مثلا

الوضوء في  الثلاث  قدر  عن  زاد  فيمن  وسلم  عليه  النبي صلى الله  لقول  فيها    : المحدد 

عَدَّ 
َ
وْ ت

َ
سَاءَ، أ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ا ف

َ
ى هَذ

َ
ادَ عَل مَنْ زَ

َ
مَ""ف

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 .(3) ى، أ

  
ً
وأما ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم على قدر معين ولم يزد عليه ولم يلزم به شرعا

فلا تقييد فيه بقدر، ويقع التأس ي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه من وجوه 

كقيام   مخالفة  أو  تعدٍ  دون  والنقصان  الزيادة  فيه  يمكن  مما  النقصان،  أو  الزيادة 

 (4) الليل والصدقات والنوافل وغير ذلك

افقة في الكيفية.  الوجه  الرابع: المو

، يلزم التأس ي في كيفيتها بالنبي 
ً
فما كان من العبادات محدد بكيفية معينة لازمة شرعا

صلى الله عليه وسلم، وكذلك كترتيب أعمال الصلاة والحج والوضوء وغير ذلك مما  

فعلها   فمن  معينة  بكيفية  محدد  بالنبي هو  فيها  يتأسَ  فلم  المشروع  الكيفية  بخلاف 

 صلى الله عليه وسلم.  

 الخامس: الزمان   الوجه

 
الكفارة    -  1 فيها تحقق حصول  الغاية  بتغير الأحوال لأن  فمتغيرة  والنقد  المطعوم  بجنس  المشروعة  الكفارات  أما 

 بالقدر المحدد وبما يساويه.  

الأضحية  فشرط المجزئ في ذلك أن يكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ غير الإنعام في الهدي و  - 2

عَامِ لقوله تعالى:"  
ْ
ن
َ ْ
هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأ

َ
ق
َ
ى مَا رَز

َ
ِ عَل

رُوا اسْمَ اللََّّ
ُ
ك
ْ
ا لِيَذ

ً
سَك

ْ
ا مَن

َ
ن
ْ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
( ولكون النبي  34:")الحج وَلِك

 (. 527، ص 3)المجموع شرح المهذب، ج صلى الله وعليه وسلم اقتصر على ذلك فلزم الاقتصار عليها دون غيرها،

 . 271، ص1، ج422سنن ابن ماجه، حديث رقم  - 3

وقد زاد عمر في صلاة التراويح فصلاها ثلاث وعشرين ركعة " لحديث السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على   -  4
عهد  في  على عصيهم  يتوكؤون  وكانوا  بالمئين  يقرأون  وكانوا  ركعة  بعشرين  رمضان  في شهر  الخطاب  بن  عمر  عهد 

الق شدة  من  رقم  عثمان  حديث  للبيهقي،  الكبرى  ")السنن  ج4617يام  ص2،  النووي 698،  وصحح   ،)

(، وليس في الزيادة مخالفة في كون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر  527، ص3إسناده)المجموع شرح المهذب ج
 سأل النب

ً
ي صلى الله فيها على إحدى عشر ركعة، وفعل عمر بناء على أنها قيام لليل وقد جاء في الحديث أن رجلا

هُ   عليه وسلم عن قيام الليل، ما ترى في صلاة الليل، قال:
َ
 ل

ْ
رَت

َ
وْت
َ
أ
َ
، ف

ً
ى وَاحِدَة

َّ
بْحَ صَل يَ الصُّ ش ِ

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
ى، ف

َ
ن
ْ
ى مَث

َ
ن
ْ
"مَث

ى")
َّ
 (. 126، ص472صحيح البخاري حديث رقم مَا صَل



ةالتأس ي ب     النبي صلى الله عليه وسلم دراسة فقهيَّ
 

 

180 

د بزمن  يِّ
ُ
وهو شرط لتحقق الموافقة في التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ق

ذي   من  العاشر  يوم  الإفاضة  وطواف  رمضان،  شهر  في  رمضان  كصيام  به،  وتعلق 

 ون مثله. الحجة وغير ذلك مما يك

 السادس: المكان  الوجه

د فعله وتعلق أداؤه بمكان معين لزم أداؤه على ذلك الوجه، ولا يتحقق التأس ي  يِّ
ُ
فما ق

يوم  عرفة  جبل  على  الوقوف  مثل  وذلك  بذلك،  إلا  فيه  وسلم  عليه  بالنبي صلى الله 

 التاسع من ذي الحجة وكالاعتكاف في المسجد وغير ذلك مما يكون مثله. 

 سابع: مراعاة مقتض ى السبب للفعل والمانع للتركال الوجه

له  الترك  لمانع  أو  الفعل  في ظرف دون ظرف مراعاة لمقتض ى سبب  يمكن فعله  إنّ ما 

سبب   بمراعاة  إلا  فيه  التأس ي  يقع  فلا  المفسدة،  ودرء  فيه  المصلحة  تحقيق  لأجل 

وسلم من بناء الفعل للعمل وسبب الترك للترك، فمن ذلك امتناع النبي صلى الله عليه  

ففي  بالإسلام  عهد  قريبة  قريش  كون  في  الترك  لمانع  إبراهيم  قواعد  على  الكعبة 

لعائشة:   قال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  وْمَكِ الحديث 
َ
ق نَّ 

َ
أ  

َ
وْلا

َ
ل  ،

ُ
ة
َ
عَائِش يَا   "

وَجَعَ  رْضِ، 
َ ْ
بِالأ تُهَا 

ْ
زَق

ْ
ل
َ
أ
َ
ف  ،

َ
عْبَة

َ
ك
ْ
ال  

ُ
هَدَمْت

َ
ل بِشِرْكٍ،  عَهْدٍ  و 

ُ
بَابًا حَدِيث بَابَيْنِ:  هَا 

َ
ل  

ُ
ت

ْ
ل

 
ُ
حَيْث صَرَتْهَا 

َ
ت
ْ
اق ا 

ً
رَيْش

ُ
ق إِنَّ 

َ
ف حِجْرِ، 

ْ
ال مِنَ  رُعٍ 

ْ
ذ
َ
أ  
َ
ة
َّ
سِت فِيهَا   

ُ
وَزِدْت ا،  رْبِيًّ

َ
غ وَبَابًا  ا،  رْقِيًّ

َ
ش

" 
َ
عْبَة

َ
ك
ْ
ال تِ 

َ
الترك  ،  (1) بَن النبي صلى الله عليه وسلم زال  المانع بعد وفاة  فلما زال هذا 

ذل فعل  وقد  عنهمعه،  الله  رض ي  الزبير  بن  الله  عبد  قواعد   (2)ك  على  بناءها  فأعاد 

 إبراهيم عليه السلام كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. 

 الثامن: النظر والتعليل وتحقق المصلحة   الوجه

فإذا   ،
ً
المقصود منها شرعا بتحقق المصلحة  إلا  في فعل  يتحقق  التأس ي لا  إن مقتض ى 

رٍ ما لتغير الظروف فيها؛ فإن مقتض ى التأس ي بتلك الصورة لا  تغير أثر المصلحة في أم

 غير متحققة، ومن ذلك اعتبار الدية في 
ً
يتحقق لاعتبار أن المصلحة المقصودة شرعا

، وما عدا (3) غير الإبل للمصلحة، مع أن النص الشرعي الوارد في الدية إنما هو في الإبل

 
 . 604ص ، 2ج ،1333صحيح مسلم، حديث رقم - 1
 .  385، ص1586يث رقم البخاري، صحيح البخاري، حد- 2

ةِ"،ففي حديث سهل بن أبي حثمة رض ي الله عنه قال  -  3
َ
دَق  مِنْ إِبِلِ الصَّ

ً
ة
َ
وَدَاهُ مِائ

َ
صحيح البخاري، حديث )  :" ف

 (. 1705، ص6898رقم 
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فالنظر والتعليل في بعض القضايا أخذ   ،(1) ذلك إنما ورد عن الصحابة باعتبار القيم

الكرام الصحابة  الله    (2) به  صلى  بالنبي  التأس ي  بذلك  ليتحقق  المصلحة،  تحقيق  في 

، (3) وعليه وسلم في كونه إنما جاء لتحقيق مصلحة الناس الدينية والدنيوية وتيسيرها

ة والسياسية فمراعاة الأحكام الجزئية في غير العبادات من المعاملات والأمور الدنيوي

 في ذلك
ً
 وقد يراعي وضعا معينا

ً
 أمر مشروع، فقد يراعي قوما

  الوجه
ً
 مشتركا

ً
 التاسع: أن يكون الأمر تعبديا

في  بالنبي صلى الله عليه وسلم  التأس ي  في  الموافقة  لتحقق  العبادة شرط  في  الاشتراك 

المشت العام  التشريع  في  الأصل  أن  إذا  الله،  عن   
ً
تبليغا عنه  صدر  ما  لجميع  كل  مل 

أو جزئيا-المكلفين    
ً
كليا  

ً
بالنبي صلى الله عليه   -كان تشريعا للتأس ي   

ً
يكون موضوعا أن 

 لله. 
ً
 وسلم تعبدا

 بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يمكن التأس ي به بوجه من الوجوه 
ً
وأما كان مختصا

تش فهذا  معينين،  أفراد  أو  أحوال  أو  مكان  أو  بزمان  اختص  أو  به   
ً
مختصا ريع  كان 

أنه إنسان تقتض ي إنسانيته أن  إلى الأمة كلها، أو صدر عنه بصفته  خاص لا يتوجه 

يعمل ما لا يستغني عنه كإنسان، أو تقتضيه معيشته الدنيوية من التعامل والتبادل  

 لله، ولا  
ً
والتفكير والاستنتاج والاستشارة وغير ذلك، فليس فيه وجه للتأس ي به تعبدا

 
ً
عاما  

ً
تشريعا بهيتأ  يكون  يمكن   س  فيما  محبته  على  مبني  التأس ي  هذا  يكون  أن  إلا 

ففي  الدنيوية،  والإرشادات  المجتمعية  والعادات  الجبلية  التصرفات  من  به  التأس ي 

مْ    "الحديث عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  
ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
رٌ، إِذ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
إِن

وا
ُ
ذ
ُ
خ

َ
مْ ف

ُ
يْءٍ مِنْ دِينِك

َ
رٌ" بِش 

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
إِن
َ
يِي، ف

ْ
يْءٍ مِنْ رَأ

َ
مْ بِش 

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
 .(4) بِهِ، وَإِذ

 الوجه العاشر: الامتثال والتسليم   

 
م عمر رض ي الله عنه الدية فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق)الفضة( اثني   -  1 ثم بعد ذلك قوه

 (. 850، ص2ج 2)الموطأ، رقم  ر ألف درهم،عش

لحديث زيد بن خالد أنه سأل النبي صلى الله  كالتعامل مع ضالة الإبل وقد جاء الحديث في النهي عن التقاطها    -  2

وسلم:   عليه  النبي صلى الله  فقال  الإبل  عن ضوال  وسلم  اءَ   "عليه 
َ
الم رِدُ 

َ
ت هَا 

ُ
اؤ

َ
وحِذ هَا 

ُ
اؤ

َ
سِق معهَا  هَا، 

َ
ول ، مَالكَ 

هَا " ى يَجِدَهَا رَبُّ جَرَ، دَعْهَا حتَّ
َّ
لُ الش

ُ
ك
ْ
أ
َ
وفي زمن عثمان بن عفان  (،  588، ص2438  )صحيح البخاري، حديث رقموت

 تحبس فيه  
ً
 خاصا

ً
رض ي الله عنه أمر بأخذها وبيعها وحفظ ثمنها حتى يظهر صاحبها، وفي زمن علي جعل لها مكانا

هر صاحبها، وهذا الذي فعله عثمان وعلى رض ي الله عنهما مرده إلى تحقيق ويطعمها ويسقيها من بيت المال إلى أن يظ
 المصلحة التي شرع الحكم من أجلها وهي حفظ ضالة الإبل حتى يجدها صاحبها لفساد الزمن. 

تحقيق   -  3 في  متحقق  العام  التأس ي  لكن  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  عمله  للذي  ظاهرية  المخالفة  كانت  وإن 

 امة التي حرص الشرع على تحقيقها وتحقيق المقاصد منها.المصلحة الع

 . 1109ص، 4ج ،2362صحيح مسلم، حديث رقم  - 4
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مما يحقق للمسلم موافقة التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم الامتثال والتسليم له، 

الامتثال، وقد وذلك في كثير من الأمور الصادرة منه، وليس للمسلم التعليل بل عليه  

 واقتداء بالنبي صلى الله عليه 
ً
فقه الصحابة ذلك، فامثلوا في كثير من الأعمال تأسيا

الأسود:  الحجر  قبل  حينما  عمر  قول  ومنه  لذلك،  تعليل  دون   وسلم 

صَل  اِلله  رَسُولَ   
ُ
يْت

َ
رَأ ي  ِ

 
ن
َ
أ  
َ
وْلا

َ
وَل  ، ضُرُّ

َ
ت  
َ
وَلا عُ، 

َ
ف
ْ
ن
َ
ت  
َ
لا حَجَرٌ  كَ 

َّ
ن
َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
أ ي  ِ

 
يهِ "إن

َ
عَل ى الله 

كَ  
ُ
ت
ْ
ل بَّ
َ
كَ مَا ق

ُ
ل ِ
ب 
َ
 .(1) "وَسَلمَ يُق

 المطلب الثالث 

 "
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

مْ فِي رَسُولِ اللََّّ
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 دلالة قوله تعالى: "ل

المستقر  وسلم   ئ إن  عليه  الله  صلى  النبي  متابعة  على  الدالة  الشرعية  للنصوص 

ل على عموم وجوب المتابعة له والتأس ي به في والتأس ي به يجد أن دلالة الحكم فيها تد

 وهذا ما أشارت إليه النصوص الشرعية، منها  
ً
 وتخلقا

ً
 وتركا

ً
 أو فعلا

ً
جميع أحواله قولا

خِرَ    قوله تعالى:" 
ْ

يَوْمَ الآ
ْ
َ وَال  يَرْجُو اللََّّ

َ
ان

َ
نْ ك

َ
 لِم
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

مْ فِي رَسُولِ اللََّّ
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

 َ رَ اللََّّ
َ
ك
َ
ثِيرًاوَذ

َ
ك أقواله (2) "  في  بالنبي صلى الله عليه وسلم  التأس ي  في  الآية أصل  ، فهذه 

والأصل وجوب العمل بمقتض ى هذه الآية حتى يقوم الدليل المانع   (3) وأفعاله وأحواله 

من التأس ي، وهذا المقتض ى مطلق في التأس ي وليس مقيد بش يء، فيجب المتابعة له في 

وتقريرات  وأفعاله  دليل أقواله  يقوم  أن  إلى  وأحواله  والمعاملات  العبادات  من  ه 

 التخصيص. 

م   "فِي رَسُولِ اِلله "  فقوله تعالى:
ّ
 عليه وسل

ّ
ى اللَّ

ّ
جعل متعلق الائتساء ذات الرسول صل

دون وصف خاص، ليشمل الائتساء به في أفعاله وفي أقواله بامتثال أوامره واجتناب  

عنه  ينهى  تعالى:"(4) ما  وقوله  كا  ،  الآخر":لمن  واليوم  يرجو الله  مجرى   ن  جارٍ  خطاب 

التأس ي به، لأن مدلول الآية أن من يرجو الله واليوم الآخر فله فيه  التهديد على ترك 

الأسوة الحسنة، ومن لا يرجو الله واليوم الآخر فليس له فيه الأسوة الحسنة، فيكون 

رام، ولازم الواجب واجب، ، ولما كان ملزوم الحرام ح(5) ذلك وعيدًا على ترك التأس ي به

 
 . 261، ص3، ج1873سنن أبي داود، حديث رقم  - 1

 21الأحزاب:  - 2
 . 391، ص6تفسير القرآن العظيم، ج - 3

 . 303، ص21التحرير والتنوير، ج - 4

 . 1772 ، ص5الإبهاج في شرح المنهاج، ج - 5
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لأن الخطاب يدل على إيجاب ذلك    (1) كانت الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم واجبة

 .(2) وإلزامه

تعالى:" قوله  العموم  يؤيد هذا  ُ   ومما  مُ اللََّّ
ُ
يُحْبِبْك بِعُونِي 

َّ
ات
َ
ف  َ  اللََّّ

َ
ون حِبُّ

ُ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن لْ 

ُ
ق

 ُ وَاللََّّ مْ 
ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
ذ مْ 

ُ
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
رَحِيمٌ وَيَغ ورٌ 

ُ
ف
َ
غ من  (3) "  لازمة  له  المتابعة  تعالى  جعل الله  فقد   ،

 للزم من عدمها عدم المحبة الواجبة، 
ً
محبة الله الواجبة، فلو لم تكن المتابعة له لازمة

 .(4) وذلك حرام بالإجماع

   وكذا قوله تعالى:" 
َّ
وَل

َ
 ت
ْ
إِن

َ
رُوا ف

َ
سُولَ وَاحْذ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
مَا  وَأ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
مْ ف

ُ
يْت

 
ُ
بِين

ُ ْ
الم  

ُ
غ

َ
بَلا

ْ
ال ا 

َ
رَسُولِن ى 

َ
فالتحذير لا يكون إلا عن ممنوع، وطاعة الرسول صلى    (5) "عَل

مْ فِي   الله عليه وسلم من طاعة الله عزّ وجلّ، وعليه فإن دلالة قوله تعالى:
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

 
َ
ان

َ
ك نْ 

َ
لِم  

ٌ
ة
َ
حَسَن  

ٌ
سْوَة

ُ
أ  ِ

اللََّّ ثِيرًا رَسُولِ 
َ
ك  َ اللََّّ رَ 

َ
ك
َ
وَذ خِرَ 

ْ
الآ يَوْمَ 

ْ
وَال  َ اللََّّ يَرْجُو  وجوب     "

، ويحمل المجمل على 
ً
التأس ي بالنبي في أفعاله وأقواله ومعاملاته وأخلاقه وجوبًا مجملا

وروده، بحسب  منه    المفصل  الواجب  التأس ي  لمراتب  وتحديد  تفصيل  الآية  في  فليس 

 .(6) وتفصيله في أصول الفقهوالندب ذلك بين الوجوب   والمستحب، وتحقيق

 

 المبحث الثاني 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه

الأعمال النبوية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في أمور الدين أو 

 أو 
ً

 أو أفعالا
ً

الدنيا الأصل أنها صادرة للتأس ي به على جهة العموم، سواء كانت أقوالا

ا أو إقرارات منه أو أحوال له، غير أن الأعمال النبوية في فقه التأس ي نجدها على ت
ً
روك

أربعة أقسام: قسم تعلق بالعبادة والتشريع وقسم تعلق بالجبلة والفطرة وقسم تردد 

غيره، ولأجل ذلك سأتحدث   عليه وسلم دون  النبي صلى الله  به  اختص  بينهما وقسم 

 ب:  عن هذا المبحث في أربعة مطال
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 المطلب الأول 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المتعلقة بالعبادة والتشريع 

  
ً
ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل تعلق بالعبادة والتشريع وكان عاما

توجه إلى الأمة كافة إلى يوم القيامة، وكذا ما ارتبط بزمان أو مكان أو حال أو فرد أو 

 أو جماعة ول
ً
م يختص بذلك، فهذا مما يتأس ى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا

، والتطبيق التعبدي للتشريع الكلي هو التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه 
ً
ندبا

 له. 
ً
 أو تقريرا

ً
 صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تطبيق هذا الدين عملا

بهف التأس ي  م  يكون  عنه  ما صدر  جميع  وأحوال  في  وأقوال  أفعال  أو   كانتن  عبادة 

غيرها دون  العبادات  في  التأس ي  إن  قال  لمن  ا 
ً
أخلاقا، خلاف أو  أبي معاملة  قول  وهو   ،

علي بن خلاد، والمختار مذهب الجمهور ودليله النص والإجماع، فمن النصوص قوله 

يْ    تعالى:"
َ
هَا لِك

َ
اك

َ
جْن وَّ رًا زَ

َ
يْدٌ مِنْهَا وَط ى زَ

َ
ض 

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
زْوَاجِ  ف

َ
 حَرَجٌ فِي أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
ون

ُ
 يَك

َ
لا

 
ً

عُولا
ْ
ِ مَف

مْرُ اللََّّ
َ
 أ
َ
ان

َ
رًا وَك

َ
وْا مِنْهُنَّ وَط

َ
ض

َ
ا ق

َ
دْعِيَائِهِمْ إِذ

َ
، فقد جُعِل هذا الحكم للنبي ( 1) "أ

في  به  متأس ي  المسلم  يكون  أن  ولولا  به،  ويتأس ى  غيره  به  ليعمل  عليه وسلم  صلى الله 

إلى أفعاله والتأس ي فعله ومتبعا   لما كان للآية معنى، وقد أجمع الصحابة على الرجوع 

 . (2) بها

ثلاثة  في  تظهر  في مجملها  عليه وسلم  النبي صلى الله  من  الصادرة  التعبدية  والأعمال 

 أمور رئيسة الاعتقاد القلبي والقول والفعل وما يلحق به من الترك والإقرار. 

 القلبي(  )الإيمان الأول: الاعتقاد القلبي

وهو في حقيقته التصديق القلبي اليقيني بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 

والرجاء   كالخوف  ومقتضياته  ولوازمه  وأركانه  بالإيمان  يتعلق  مما   
ً
تفصيلا أو   

ً
إجمالا

ذلك،  في  وسلم   عليه  الله  صلى  بالنبي  يتأس ى  القلبي  اعتقاده  في  والمسلم  ونحوهما، 

ا من  الاعتقاد ويستلزم  على  دليل  الظاهري  فالعمل  الظاهر،  العمل  القلبي  لإيمان 

القلبي والعمل المتعلق   النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان  الباطني، فما كان عليه 

، وكما كان عليه الصحابة في 
ً
، دلالة وحكما

ً
 وعملا

ً
به لزم على المسلم التأس ي به إيمانا

 بالنبي   تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم
ً
في هذا فهو ما يجب على المسلم فعله تأسيا

 صلى الله عليه وسلم فهو أسلم له أنقى.  
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 الثاني: القول النبوي 

 بالعبادة، ومقتض ى 
ً
والقول التعبدي هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا

  صدور القول التعبدي إما للامتثال والتأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوب
ً
 أو ندبا

ً
ا

 أو إباحة، فيتأس المسلم في ذلك بالصورة الشرعية التطبيقية له. 

 تشريعيًا أو امتثاليًا أو بيانيًا. 
ً
 والقول النبوي التعبدي إما أن يكون قولا

 كان فالقول التشريعي:  
ً
يراد به كل قول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا

مقيد أو   
ً
مجردا أو   

ً
مخصوصا أو   

ً
الذكر  عاما وأقوال  الحج  وأقوال  الصلاة  كأقوال   

ً
ا

.
ً
 أو مباحا

ً
 أو مندوبا

ً
 واجبا

ً
 المقيد والمطلق وغير ذلك، كان قولا

الامتثالي: للنصوص   والقول   
ً
امثالا وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فعله  ما  به  يراد 

 ومنه قوله تعالى:"
ً
 أو مقيدا

ً
 عاما

ً
يُّ   الشرعية وتطبيقًا لها، سواء كان نصا

َ
لْ يَاأ

ُ
بِيُّ ق

َّ
هَا الن

نَ  
ْ
 يُعْرَف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
بِيبِهِنَّ ذ

َ
يْهِنَّ مِنْ جَلا

َ
 عَل

َ
 يُدْنِين

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
اتِكَ وَنِسَاءِ الم

َ
زْوَاجِكَ وَبَن

َ
 لِأ

َ
لا
َ
ف

ورًا رَحِيمًا
ُ
ف
َ
ُ غ  اللََّّ

َ
ان

َ
يْنَ وَك

َ
ذ
ْ
 (1) "يُؤ

البياني: و   والقول  عليه  الله  صلى  النبي  قاله  ما  به  القرآن ويراد  لآيات  بيانا  سلم 

تعالى:"   لقوله  بيان  هي  غالبها  في  الصلاة  في  الواردة  فالأقوال  قِيمُوا  المجملة، 
َ
أ وَ

 
َ
ة

َ
لا  وكذلك في الزكاة هي بيان لقوله تعالى: "   (2) "الصَّ

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت وكذلك في البيع هو ،  "وَ

تعالى لقوله  الر ِ "  :بيان  مَ  وَحَرَّ بَيْعَ 
ْ
ال  ُ حَلَّ اللََّّ

َ
أو   (3) "بَاوَأ للحكم  بيان  وغير ذلك مما هو 

 الوصف كبيانه صفة التيمم لعمار رض ي الله عنه.

 الثالث: الفعل النبوي 

صِد، والفعل قصد فعل الش يء
ُ
، والفعل النبوي في حقيقته  (4) والترك للش يء فعلٌ إذا ق

عن الفعل ، ويُعبر  (5) المجملة عبادة لله، ودليل على الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين

ان  (6)الصادر منه صلى الله عليه وسلم باللفظ الدال على الفعل
َ
ى وك ض َ

َ
هَى وق

َ
مَر ون

َ
، كأ

عَلَ ونحوها، وهو في دلالته متغير الحكم بين الوجوب والندب والإباحة، ومقتض ى 
َ
وف
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صدور الفعل منه إما أن يكون للاقتداء والتأس ي به، أو للمصلحة الخاصة به ويكون 

 تشريعيًا أو امتثاليًا أو بيانيًا. الفعل النبو 
ً
 ي التعبدي إما فعلا

 كان   فالفعل التشريعي:
ً
يراد به كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا

، كأعمال العبادات وهيئاتها وأحكامها من صلاة 
ً
 أو مقيدا

ً
 أو مجردا

ً
 أو مخصوصا

ً
عاما

 ذلك. وصيام وزكاة وحج وكأحكام البيع والمعاملات وغير  

الامتثالي: للنصوص   والفعل   
ً
امثالا وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فعله  ما  به  يراد 

وغير  الشرعية،  المعاملات  وممارسة  التعبدية  الشعائر  كإقامة  لها  وتطبيقًا  الشرعية 

 للنصوص الشرعية.  
ً
 ذلك مما فعله تطبيقا

ا لآيات القرآن كغسل ويراد به ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانً   والفعل البياني:

تعالى:" لقوله  بيانًا  المرفقين  مع  افِقِ   اليدين  رَ
َ ْ
الم ى 

َ
إِل مْ 

ُ
يْدِيَك

َ
أ وَ مْ 

ُ
وُجُوهَك وا 

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
 (1) "ف

يْدِيَهُمَا    وكقطع يد السارق من الكوع بيانًا لقوله تعالى:" 
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق وَالسَّ

مِ   
ً

الا
َ
ك
َ
ن سَبَا 

َ
ك بِمَا  حَكِيمٌ جَزَاءً  عَزِيزٌ   ُ وَاللََّّ  ِ

اللََّّ للحكم   (2) "  نَ   
ً
بيانا هو  مما  ذلك  وغير 

كأدائه الصلوات الخمس في فتح مكة بوضوء واحد أو بيانا للوصف كبيان هيئة صلاة 

 الاستسقاء وقلب الرداء.

ويلحق بالفعل النبوي الفعل الجبلي أو العادي أو الدنيوي الصادر من النبي صلى الله 

والذي ظهر فيه وجه التعبد، من ذلك إرشاده إلى أمر معين كالشرب على   عليه وسلم

الشرعي الامتثال  أو  الشرعي  الأمر  لموافقة  قصدًا  وفعله  ثلاثة،  باليد   أنفاس  كالأكل 

للجمعة كالتطيب  فعله  في  وترغيبه  مصلى (3) اليمنى،  إلى  كالذهاب  عليه،  ومواظبته   ،

فعله لسبب غير تعبدي ثم تركه ثم فعله و ،  (4) العيد من طريق والرجوع من طريق آخر 

 كالاضطباع
ً
والرمل في الأشواط الثلاثة، فقد فعل ذلك في أول عمرة    ( 5)بعد تركه تعبدا

 على قول قريش أن حمى يثرب أصابت الصحابة بضعف ثم فعله بعد ذلك  
ً
قام بها ردا

 في نسكه حينما حج واعتمر فبقي التأس ي به في الفعل دون الترك. 

كل ش يء تعلق بالعبادة بوجه من الوجوه فهو موضوع للتأس ي به تعبدًا صة أن  والخلا 

 لله تعالى.
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 الرابع الترك النبوي: 

 
ً
، والتأس ي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم  (1) الترك النبوي كالفعل النبوي دلالة وحكما

بم إلا  الشرعي  الحكم  النبوي على  الترك  يدل  ، ولا 
ً
إجمالا الفعل  في  به  ا تدل كالتأس ي 

عليه القرائن اللفظية، ويكون الحكم التكليفي لنا كحكمه للنبي صلى الله عليه وسلم 

، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه واجب (2) ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

فهو  بالعبادة  تعلق  فما  مثله،  حقنا  في  فهو  الترك  مباح  أو  الترك  مندوب  أو  الترك 

به، سوا  للتأس ي  ا، موضوع  بيانيًّ أو  ا  امتثاليًّ أو  ا  أو تشريعيًّ أو مقيدًا   مطلقًا 
ً
تركا كان  ء 

 .(3) علم الحكم فيه بدليل شرعي صريح أو استنباط دلت عليه القرائن

، فقد (4) وليس كل ترك صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتض ي الترك والتأس ي به

ا لم يت
ً
علق بالعبادة، والترك النبوي  يصدر الترك منه عن غير قصد تعبدي، لكونه ترك

 .
ً
 عدميا

ً
 أو تركا

ً
 وجوديا

ً
 بعمومه إما أن يكون تركا

النبي تركه، وما وجد المقتض ى لفعله ولم يفعله، فالترك الوجودي:   وهو ما نقل عن 

ومقيد،   مطلق  قسمين  على  عليه فالمطلق  وهو  الله  صلى  النبي  عن  قل 
ُ
ن الذي  وهو 

ا بيانيًا،  وسلم ولم يبين سبب تركه سواء كان  
ً
 أو ترك

ً
ا مجردا

ً
هو الذي لم   والمجرد:ترك

والصيام وغير ذلك،  كالصلاة  في عبادة محضة  الترك  كان  نهي، فإذا  أو  أمر  يأت فيه 

فهذا ترك تشريعي يكون التأس ي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترك، ومن ذلك  

 .(5) والجنازةترك الأذان والإقامة في صلاة العيد ومثله الكسوف والخسوف  

 
 ومنه ما يكون غير مق  -  1

ً
 مقصودا

ً
صود، فمالم يكن مقصودًا فهو غير داخل في متروكاته صلى  منه ما يكون تركا

 الله عليه وسلم الواجبة الاتباع. 

 كتركه أكل الثوم فهو ترك فيه مصلحة خاصة به، سيأتي بيانه.   - 2
المكتوبة على   -  3 الصلاة  بذلك، وكترك  النبي صلى الله عليه وسلم وأمره  لترك  الشمس  للصلاة عند طلوع  كتركِنا 

 قرينة الديمومة لها.الراحلة ل

فقد ترك النبي الدعاء بعد ختم القرآن مع توفر السبب لذلك فلم يفعله وفعله أنس رض ي الله عنه كمار رواه    -  4
هُمْ" موقوف صحيح عل   الدارمي عن ثابت البناني أنه قال:

َ
دَعَا ل

َ
هْلَ بَيْتِهِ ف

َ
دَهُ وَأ

َ
قُرْآنَ، جَمَعَ وَل

ْ
تَمَ ال

َ
ا خ

َ
سٌ إِذ

َ
ن
َ
انَ أ

َ
ى ك

 (. 2081، ص 3517)سنن الدارمي رقم   أنس رض ي الله عنه،

النبي الله صلى الله عليه وسلم:   في قول  وْمٌ   "ولعل هذا يدخل 
َ
ق يَجِيءَ  نْ 

َ
أ بْلِ 

َ
ق مِنْ  بِهِ   َ وا اللََّّ

ُ
وَسَل  ،

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال رَءُوا 

ْ
اق

" بِهِ  اسَ 
َّ
الن  

َ
ون

ُ
ل
َ
لغيره،  يَسْأ في  201ص  ،  33.ج  19997)المسند، حديث رقم    حديث حسن  العموم  أن  فعرف   ،)

، فليس كل ش يء تركه النبي لزم تركه. 
ً
 الترك ليس مطلقا
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  والترك المقيد:  
ً
 مقيدا

ً
تركا باقٍ، أو بسبب زال وبقي الحكم وهو ما كان  بسبب شرعي 

 للفعل فهو 
ً
 للقول فهو الجواب أو كان تركا

ً
فيه أو كان الترك لمانع شرعي، فإذا كان تركا

 
ً
. التقرير، وهو في مجمله إما تركا

ً
 أو بيانيا

ً
 امتثاليا

الامتثالي:   ففالترك  يترك  لمانع  أن  أو  شرعي  لسبب  الشرعي  للنص   
ً
امثالا الش يء  عل 

 لقوله تعالى:
ً
وا    شرعي، كتركه الرجوع إلى التمتع بعد أن ساق الهدي امتثالا

ُ
حْلِق

َ
 ت

َ
"وَلا

هُ 
َّ
هَدْيُ مَحِل

ْ
 ال

َ
غ
ُ
ى يَبْل مْ حَتَّ

ُ
  (1)" رُءُوسَك

   والترك البياني أنواع:

فعل    أولها:  وسلم  عليه  النبي صلى الله  يترك  لحم أن  أكل  كتركه  لحكمه،   
ً
بيانا الش ي 

 .(2) الحمار الوحش ي أثناء إحرامه حينما صيد له لبيان حرمة ذلك

تركه  الثاني:  و وسلم  ما  عليه  الله  صلى  المشقة النبي  بالوضوء    خشية  الأمر  كتركه 

صلاة  كل  عند  السواك  استحباب  لبيان  المشقة،  خشية  صلاة  كل  عند  والسواك 

 .(3)وجواز الصلوات بوضوء واحد

لسبب معين فيتأس ى به، فمتى وجد ذلك    النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه  الثالث:  و

الترك معه  وجد  فلم   كتركه،  السبب  الله  يحمد  لم  أنه  بسبب  العاطس  تشميت 

 .(4) يشمته

وسلم  تركه    ماوالرابع:   عليه  الله  صلى  بعد النبي  عندنا  السبب  وزال  عنده  لسبب 

ترك جماعة القيام في رمضان في التراويح خشية أن تفرض وفاته، فلا تأسٍ في تركه، ك

علينا، لأن الترك كان بسبب عنده زال هذا السبب عندنا بعد وفاته، فبقي التأس ي به 

 .الأول لزوال سبب الترك في فعله

في   والخامس: به  تأس  النبي صلى الله عليه وسلم فعله وحث غيره عليه، فلا  ما ترك 

 وأمر به لا يندب علينا تركه الترك، كأمره بالأذان و 
ً
لم يؤذن، فإنه إذا ترك شيئًا مندوبا

 ولى فعله اقتداء بقوله لا بتركه مطلقا فالأ 

 
 196البقرة:  - 1

 . 850، ص2، ج1193صحيح مسلم، حديث رقم  - 2

 . 484، ص12، ج7513المسند، حديث رقم  - 3
ا-  4 قال: عطس رجلان عند  أنس رض ي الله عنه  تِ لحديث  يشمِّ تَ أحمدهما ولم  مه

َ
ش

َ
ف لنبي صلى الله عليه وسلم 

قال:   تني،  تشمِّ ولم  هذا  ت  شـمه الله  رسول  يا  الرجل  فقال  "  "الآخر   َ اللََّّ حْمَدِ 
َ
ت مْ 

َ
وَل  ، َ اللََّّ حَمِدَ  ا 

َ
هَذ )صحيح إِنَّ 

 . 1552،ص 6225البخاري، حديث رقم 
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و والسادس:   عنده  لغرض  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  تركه  غيره،  ما  به  كتركه  أمر 

وأمره الصحابة بأن يصلوا   و كتركه الصلاة على من قتل نفسه،  (1) الصلاة على من غله 

 لكونه أمر به إباحة(2) ، فيتأس ى به في تركهيهعل
ً
 . ، ويعمل بقوله تأسيا

أو   السابع: و فيه حرمة  الحكم  يتبين  ولم  لسبب  عليه وسلم  النبي صلى الله  تركه  ما 

كراهة أو إباحة فقد يحمل على أحدها بالقرائن في حقه وحقنا، كتركه رد السلام حتى 

و  
ً
مندوبا حقه  في  الترك  يكون  فقد  م،  كل تيمه في  السلام  رد  لقرينة  الإباحة  حقنا  في 

َ الأحوال الممكنة قال تعالى: "  إِنَّ اللََّّ وهَا  رُدُّ وْ 
َ
أ مِنْهَا  حْسَنَ 

َ
بِأ وا  حَيُّ

َ
ف ةٍ  حِيَّ

َ
بِت مْ 

ُ
يت ِ
حُي  ا 

َ
وَإِذ

يْءٍ حَسِيبًا 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

َ
ان

َ
 .(3) "ك

ء الكعبة على قواعد كترك بنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع سببي    والثامن: 

بسبب   مفسدة  من  الوقت  ذلك  في  عليه  يترتب  ما  خشية  قريش  قرب  إبراهيم  عهد 

 . بالإسلام

 أو إباحة  ما هم بفعله ثم تركه جاز فعله    التاسع:و 
ً
لكون ما هم به إلا وهو جائز  ندبا

مع (4) غالبًا محرم  من  التاسع  يوم  بصيام  وسلم  عليه  الله  صلى  كهمه  فالمندوب   ،

والجائز    (5) قد هم بفعله ولكنه لم بفعله لحيلولة الموت بينه وبين ما همه بهالعاشر ف

الخندق،  غزوة  في  المدينة  عن  الحصار  لفك  المدينة  ثمار  ثلث  غطفان  بإعطاء  كهمه 

 . فإن همّ به وتركه لمانع فيبقى الترك لبقاء المانع

ه بحرق المتخلف أن يهمه بش يء ثم يتركه لعارض شرعي فهذا يلزم تركه، كه  والعاشر: مه

 . (6) عن الجماعة للنهي عن التعذيب بالنار

وخلاصة ضابط الترك المتأس ى به: أن يكون الترك عن قصد تعلق بالعبادة بوجه من 

 يعلم بدليل شرعي أو استنباطي.  (7) الوجوه

 
 . 950، ص 2، ج2848سنن ابن ماجة، حديث رقم  - 1

 عليه. وت - 2
ً
 واجبا

ً
 لا تركا

ً
 ركه للصلاة عليهم في ظاهره تأديبا

 86النساء:  - 3

فعله،  -4 لو  فعله  يجوز  بما  إلا  يهم  النبي صلى الله عليه وسلم لا  ج  لأن  الأحكام،  ،  1)إحكام الإحكام شرح عمدة 

 (. 195ص
 . 798، ص2، ج1134صحيح مسلم، حديث رقم  - 5

 . 1784، ص7224البخاري، حديث رقم صحيح  - 6

7 -  
ً
 أو ندبا

ً
 حرمة أو كراهة أو إباحة أو وجوبا
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 له وأما الترك العدمي:  
ً
فهو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مما كان مقدورا

يفعل فعلهأن  إلينا عنه  ينقل  ولم  لو (1) ه،  أنه  إذ  يفعله،  لم  أنه  على  يستدل  وبذلك   ،

 فعله لنقل عنه.  

وسلم  عليه  النبي صلى الله  وترك  المحضة  التشريعية  بالعبادات  متعلق  منه  كان  فما 

فيلزم   له،  المانع  زوال  أو  وانتفاء  الفعل  مقتض ى  لتوفر  لذلك  فعله  إمكانية  مع  فعله 

، كتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة على الراحلة، (2) التركالتأس ي به في هذا  

التشريعية  العبادات  في  الأصل  أن  إذ  المجرد،  بالترك  يلحق  مقصود  عدمي  ترك  فهو 

يثبتها أنه (3)المحضة المنع حتى يرد ما  نترك ما تركه لأجل  الترك أن  في  التأس ي  ، وفائدة 

ي(4) تركه الغير مقصود فلا  الترك  أما  له دواع ،  ليس  والتأس ي وهو ما  الاتباع  في  دخل 

 .
ً
 أو عدميا

ً
 تعبدية ويكون في الأمور العادية الاعتيادية، كان وجوديا

 الخامس: التقرير النبوي 

أو  بلغه،  أو  فسمعه  قيل  قول  إنكار  عن  وسلم  عليه  النبي صلى الله  يسكت  أن  وهو 

به في عصره وعلم  أو  يديه،  بين  عِل 
ُ
ف تر (5) فعلٍ  كونه ، فسكوته  في  ك مقصود، وفعل 

الإنكار  عن 
ٌّ
النبي صلى الله عليه  (6) كف أقره  ، وهو حجة على الأمة، وليس خاص لمن 

حسب مقتض ى ، ويكون  (7) وسلم إلا أن يثبت الاختصاص في ذلك، ودلالته على الجواز

 كان أم 
ً

 أو إباحة قولا
ً
 أو ندبا

ً
الحكم التكليفي للتقرير، على الوجه الذي أقره، وجوبا

. ف
ً
 علا

 
له،  -  1 مقدورًا  كان  مما  ما   

ً
فعلا فعل  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  نقل  عدم  هو  تأصيلا   أو  النبوية  )التروك 

 (. 411وتطبيقا، ص

 . 295 ص 5ونقل النووي الإجماع على ترك الصلاة المفروضة على الراحلة. المنهاج شرح صحيح مسلم، ج- 2
الهيئة المشروعة، أما مع وجود العذر وتغير الأحوال وعدم   الراحلة على  في غير  هذا مع وجود القدرة على الصلاة 

 فللمرء أن يصلي على قدرته كالصلاة في الطائرة وهذا له حكم يخصه.
ً
 القدرة على الصلاة بالكيفية المطلوبة شرعا

المصلحة    -  3 على  القائمة  المعاملة  قضايا  تأما  على  قائمان  والترك  المعاملات فالفعل  في  والأصل  المصلحة   حقق 

 .
ً
 لم يكن مقتضاه متوفرا

ً
 الإباحة في فعله حتى يرد ما يمنعها أو ترك شيئا

 . 196، ص2شرح الكوكب المنير، ج - 4

 . 221 إرشاد الفحول، ص - 5

 لهم على ما هم ويتعلق الكف بالمسلمين، أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المناف  -  6
ً
 فليس إقرارا

ً
قين مثلا

 علي، فهو يعرف أنهم لا يتعظون لكنه ينكر أعمالهم الصادرة منهم.

وهو حجة وقد اتفق العلماء على تقرير النبي لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه دون إنكار وهو دال على   -  7

 . 323، ص13 الجواز، فتح الباري لابن حجر، ج
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 لعموم سابق كجواز صلاة ركعتي الفجر بعد الصلاة، 
ً
ويكون التقرير النبوي مخصصا

 من عموم النهي عن التنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، في قوله 
ً
تخصيصا

وسلم:   عليه  "  "صلى الله  مْسُ 
َّ
الش عَ 

ُ
ل
ْ
ط
َ
ت ى  حَتَّ جْرِ 

َ
ف
ْ
ال ةِ 

َ
صَلا بَعْدَ   

َ
ة

َ
صَلا  

َ
وذلك (1) وَلا  ،

ق عمرو لحديث  بن  أصلى قال:    يس  وأنا  وسلم  عليه  الله  صلي  الله  رسول  رآني   "

ا  
َ
عَت

ْ
رَك  ِ

رَسُولَ اللََّّ يَا  ت 
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف انِ؟ 

َ
عَت

ْ
ك الرَّ انِ 

َ
هَات مَا  فقال:  الصبح،  بعد صلاة  ركعتين 

 ُ اللََّّ ى 
َّ
صَل بِيُّ 

َّ
الن هُ 

ْ
عَن  

َ
ت

َ
سَك

َ
ف الَ: 

َ
ق انِ، 

َ
هَات هُمَا 

َ
ف يْتُهُمَا، 

َّ
صَل نْ 

ُ
ك
َ
أ مْ 

َ
ل جْرِ 

َ
ف
ْ
يْهِ ال

َ
عَل  

مَ 
َّ
 .(2) "وَسَل

والسكوت عن ترك واجب يدل على الندب أو على النسخ له، والسكوت عن حرام يدل 

، فما عُرف أن الصحابة رض ي الله عنهم فعلوه وأقرهم النبي صلى الله (3) على النسخ له

 ، ومن ذلك قول عبد الله بن عباس رض ي الله (4)عليه وسلم عليه فيقتدى به في إقراره

 
َ
 الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ عنهما أن قال:" أ

ُ
اهَزْت

َ
دْ ن

َ
ا يَوْمَئِذٍ ق

َ
ن
َ
أ انٍ، وَ

َ
ت
َ
ى حِمَارٍ أ

َ
 عَل

ً
 رَاكِبا

ُ
ت

ْ
بَل
ْ
ق

يَدَيْ بَعْضِ    
َ
بَيْن  

ُ
يْرِ جِدَارٍ، فمَرَرْت

َ
ى غ

َ
بِمِنًى إل اسِ 

َّ
ي بِالن ِ

 
ِ صلى الله عليه وسلم يُصَل

اللََّّ

 
ُ
ت

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ف  ،

ُ
ت

ْ
ل
َ
ز
َ
ن
َ
ف  ِ

 
ف يَّ الصَّ

َ
عَل لِكَ 

َ
ذ كِرْ 

ْ
يُن مْ 

َ
ل
َ
ف  ، ِ

 
ف الصَّ فِي   

ُ
ت

ْ
ل
َ
وَدَخ عُ، 

َ
رْت
َ
ت  

َ
ان

َ
ت
َ
الأ  

حَدٌ 
َ
 ، وأما مالم يعرف عنه ش يء فالأصل تركه.(5) أ

 الاجتهاد النبوي:  السادس:

وقد اجتهد صلى الله ،  (6) يكون فيما لا نص فيه  من النبي صلى الله عليه وسلم  الاجتهاد

الاست الأحكام  في  المتعلقة عليه وسلم  الأمور  من  غيرها  وفي  بالعبادة،  المتعلقة  نباطية 

   (7) بالمصالح الدنيوية

 ومن ذلك تركه الأمر بالسواك عند كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم قال:  
َ

وْلا
َ
" ل

ةٍ 
َ

ِ صَلا
ل 
ُ
وَاكِ مَعَ ك ِ

مَرْتُهُمْ بِالس 
َ
اسِ، أَ

َّ
ى الن

َ
وْ عَل

َ
تِي، أ مَّ

ُ
ى أ

َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
 أ
ْ
ن
َ
  (1) " أ

 
 . 370ص، 1ج ،827حديث رقم مسلم، صحيح  - 1

 . 553، ص1، ج1116صحيح ابن خزيمة، حديث رقم - 2
 . 221 إرشاد الفحول، ص  - 3

أن   -  4 لعلمه  المنافقين  على  يسكت  كان  فقد  لهم  الجواز  على  يدل  فلا  المنافق  أو  الكافر  قول  على  سكوته  وأما 

 الموعظة لا تنفعهم 
 31، ص76 البخاري حديث رقم - 5

 3889، ص8التحرير في أصول الفقه، ج التحبير شرح  - 6

 وشرعًا، وأن الاجتهاد الصادر من النبي    -  7
ً

اطبي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد عقلا ذهب الشه
من  بوحي صحيح  معتبر  الاجتهاد  وهذا  عنه،  الأمة  تْه 

َ
ورِث ميراث  هو  الاستنباطية  الأحكام  في  وسلم  عليه  صلى الله 

سنة ولا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكما أنه لا يقر كتاب أو  

 (. 335، 4الموافقات، ج) البتة على الخطأ الصادر منه فلا يقر في حكم اجتهادي يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه،
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 -ففيه دلالة على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص  

المختار الصحيح  الأصول، وهو  وأصحاب  الفقهاء،  أكثر  لكونه جعل   (2) -وهذا مذهب 

المشقة سببٌ لعدم أمره بالوجوب، ولم يجعل ترك الوجوب عدم وجود نص شرعي في 

حجر: ابن  قال  به،  كان"  الأمر  انتفاء    فلو  سبب  لكان  النص،  على  متوقفًا  الحكم 

وإنما تعلل ذلك الترك بحصول المشقة   ،(3) الوجوب عدم ورود النص، لا وجود المشقة

 
ً
 . فيما لو أمر به وجوبا

وتعلق    أن ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الشرع عليهوخلاصة القول:  

أو   الدنيوية  أو  التعبدية  الناس ومصالحهم  إداذلك بالأمور  يتأس ى رة شؤون  فهو مما 

 يتحقق به المصالح والمقاصد الشرعية. به 
ً
 تطبيقا

 المطلب الثاني 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الغير متعلقة بالعبادة والتشريع 

تختلف الأعمال النبوية الغير متعلقة بالعبادة مع الأعمال النبوية المتعلقة بالعبادة في 

أصل الدلالة الشرعية للنصوص الآمرة بالتأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت  

لم  أنها  غير  وسلم،  عليه  صلى الله  النبي  من  صادرة  كونها  في  الواقع  في  معها  متماثلة 

الصحابة  عن  لورد  التأس ي  فيها  الأصل  كان  ولو   
ً
ندبا أو   

ً
وجوبا به  للتأس ي  توضع 

بالنبي   بها  التأس ي    بمجموعهم 
ً
تأسيا بعضهم  من  ما صدر  وأما  عليه وسلم،  صلى الله 

أمر   أنه  لا  وسلم  عليه  الله  صلى  حبه  باب  فهو  هذا  في  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي 

ندب   ولا  بذلك  منهم  أحد  به  يقل  فلم  الندب،  أو  الوجوب  جهة  على  مطلوب  تعبدي 

في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم(4) إليه أحد حتى المتأس ي به  أنه    ، وفي الحديث عن 

يْءٍ مِنْ   :" قال
َ

مْ بِش 
ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
وا بِهِ، وَإِذ

ُ
ذ
ُ
خ

َ
مْ ف

ُ
يْءٍ مِنْ دِينِك

َ
مْ بِش 

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
رٌ، إِذ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
إِن

رٌ"
َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
إِن
َ
يِي، ف

ْ
 للتأس ي وب  ،  (5) رَأ

ً
 منه كبشر فليس فيه وجها

ً
قاؤه  أي ما كان صادرا

 
 . 215، ص887صحيح البخاري، حديث رقم  - 1

 . 132ص ، 1ج ،252رقم ، حديث مسلمصحيح  -
 . 182، ص 3المنهاج شرح صحيح مسلم ج - 2

 . 376، ص2فتح الباري لابن حجر، ج - 3

وذهب البعض على أنه يتأس به لكن لم يثبت عن الصحابة ككل التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع    -  4
يفع بن عمر رض ي الله عنه  كان عبد الله  الجبلية وقد  الأفعال  بل ما ذكر من  التعبد  به  لكون ذلك مقصود  له لا 

 . وتبركا بمشابهة النبي صلى الله عليه وسلمفعله زيادة في المحبة 

 . 1109ص، 4ج ،2362صحيح مسلم، حديث رقم  - 5
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، مالم يأت فيه نص يخرجه 
ً
 أو تركا

ً
 أو فعلا

ً
على الأصل أن لا يحمل على التأس ي به قولا

 للتأس ي به.
ً
 من الجبلية والعادة إلى العبادة حتى يكون موضعا

فالأقوال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعايش أو كانت لمصلحة 

بشرية له في كونه بشرًا يصدر منه ما يصدر من دنيوية أو مبنية على أفكار وتصورات  

 عن الله تعالي، ولم يترتب على كل ذلك في   ،غيره
ً
وليس بناء على أن ما صدر منه بلاغا

مخالفته عقاب دنيوي أو أخروي، وليس فيها قصد التعبد فكل هذا مما لا يتأس ى فيه 

عليه   قوله صلى الله  ومنه   ،
ً
تعبدا وسلم  عليه  لعائشة:"  بالنبي صلى الله    وسلم 

َ
يْف

َ
ك

مْ 
ُ
للمذكر(1) "  تِيك ذاكم  مثل  للمؤنث  الإشارة  أسماء  وهو  رض ي الله  (2) ،  لجابر  وقوله   ،

عنه لما سأله هل تزوجت بكرا أم ثيبا، فقال: تزوجت ثيبًا، فقال له النبي صلى الله عليه 

عِبُكَ"وسلم: "  
َ
لا
ُ
عِبُهَا وَت

َ
لا
ُ
رًا ت

ْ
 بِك

َ
جْت زَوَّ

َ
 ت

َّ
ألفاظ صدرت من النبي صلى الله ، فهذه  (3) هَلا

 عليه وسلم على سبيل الأقوال الحياتية ليست للتعبد والتأس ي.

والطبيعة  الجبلة  بمقتض ى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من  الصادر  الأفعال  وأما 

الإنسانية كالأكل والشرب، أو العادة المجتمعية كاللباس والزينة أو المعيشية الدنيوية 

ذلك   وغير  الوجوه، كالحرف،  من  بوجه  به  يتعلق  ولم  للتعبد،  مدخل  فيه  ليس  مما 

، ولا يجب على المسلم أن يفعل كما كان يفعل (4) فالأصل فيه أنه لا يقتض ي التأس ي به

 النبي الله صلى الله عليه وسلم.

وأما تروكه صلى الله عليه وسلم التي لم يقصد به التعبد بوجه من الوجوه سواء كان 

، كت
ً
 جبليا

ً
ركه صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب، فقد عافته نفسه جبلة وكان تركا

 لا يشتهيه، وهذا الترك مبني على صفته الجبلية في 
ً
صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعاما

 عدم رغبته به.

 جرى تركه على عادة مجتمعه لم يألفها في قومه، كتركه نزع العمامة 
ً
 عاديا

ً
أو كان تركا

 لما جرى من
ً
 عادة قومه والعرب من لبسها.  غالبا

 
 . 647، ص2661صحيح البخاري، حديث رقم  - 1
دلت عائشة رض ي الله عنه  قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في فترة كلام الناس عن حادثة الإفك، واست  -  2

بهذه الحالة على أنها استشعرت من النبي صلى الله عليه وسلم بعض جفاء ولكنها لما لم تكن تعرف ما السبب ولم 

 (. 465، ص8)فتح الباري لابن حجر، ج  تبحث عن ذلك حتى عرفته،
 . 732، ص2967صحيح البخاري، حديث رقم  - 3

س ي به، ويتغير بحسب الأحوال، فالتأس ي بصورة منه قد يسبب حرجًا للناس إنما يكون في المباح إن أمكن التأ  -  4

 لاختلاف الأحوال  
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 مما يتعلق بالمعيشة كتركه ممارسة الحرف والصناعة والطب وترك 
ً
 دنيويا

ً
أو كان تركا

بعض اللباس والطعام والشراب وغير ذلك مما يتعلق بالمعيشة، فلم يكن النبي صلى 

أو لعد إما لعدم رغبة فيه،  ينتفع بكل ذلك  م الله عليه وسلم يفعل كل الأشياء، ولم 

يعد سنة،   لا  الترك  هذا  وكل  بلده  في  ذلك  كالفعل توفر  تعبدي  الغير  النبوي  والترك 

 .  الغير تعبدي لا يعد سنة يقتدى بها

 المطلب الثالث 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المترددة بين العبادة وغيرها 

به، يلحق  فيما  خلاف  محل  فهو  والجبلة،  التشريع  احتمل  وجه   فإن  وما  فيه  ظهر 

فيه التأس ي  حكم  في  كان  العادة  التعبد  باب  من  هو  عيد   ،وإلا  في  التمر  أكل  كترك 

دُو الأضحى عند الذهاب إلى المصلى ففي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم"  
ْ
 يَغ

َ
لا

يَ 
َ
ف يَرْجِعَ  ى  حَتَّ ضْحَى 

َ ْ
الأ يَوْمَ  لُ 

ُ
ك
ْ
يَأ  

َ
وَلا لَ، 

ُ
ك
ْ
يَأ ى  حَتَّ رِ 

ْ
فِط

ْ
ال تِهِ يَوْمَ  ضْحِيَّ

ُ
أ مِنْ  لَ 

ُ
ك
ْ
 ( 1) "  أ

قالت:   أنها  عنها  رض ي الله  عائشة  لحديث  الفجر  بعد سنتي  بيُّ وكاضطجاعه 
َّ
الن  

َ
"كان

يْمنِ 
َ
هِ الأ ِ

 
ى شِق

َ
جع عَل

َ
جْرِ، اضْط

َ
ف
ْ
عَتي ال

ْ
ى رَك

َّ
ا صل

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َ
 (2) "صَل

"إِذا  ل الله صلى الله عليه وسلم:  وفي حديث أبي هريرة رض ي الله عنه أنه قال: قال رسو 

جِعْ عَلى يمِينِهِ."
َ
يَضط

ْ
ل
َ
جْرِ ف

َ
يِ الف

َ
عَت

ْ
مْ رك

ُ
حَدُك

َ
ى أ

َّ
فهو للقربة والتأس ي أقرب من   (3) صَل

 العادة. 

تركه تسديل شعره، فهو وأما طوافه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع راكبًا، ومثله 

العب ادة، وفيه معنى الجواز لفعل مثل هذا لا للحال والجبلة، والعادة فيه أقرب من 

 على جهة الندب. 

 المطلب الرابع 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال المختصة به 

الأصل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التعبدية مشاركة أمته له في 

 به، ولهذا كان ال 
ً
 لها وتأسيا

ً
صحابة رض ي الله عنهم يقتدون أحكامها التشريعية تطبيقا

الفعل خاص به أم  به صلى الله عليه وسلم فيما فعله، ولم يكونوا يسألونه هل هذا 

فخلع   صلى  وسلم  عليه  صلى الله  رسول الله  أن  الخدري  سعيد  أبي  حديث  وفي  لا؟، 

 
 88، ص38، ج22984المسند، حديث رقم  - 1

 . 1574، ص6310صحيح البخاري، حديث رقم  - 2

 . 445، ص1، ج420 سنن الترمذي، حديث رقم - 3



ة     التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم دراسة فقهيَّ

  

 

195 

مْ؟" فقالوا يا ر نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:  
ُ
ك
َ
مْ نِعَال

ُ
عْت

َ
ل
َ
سول "لِمَ خ

ا جَاءَ  
َ
إِذ

َ
ف ا، 

ً
بَث

َ
بِهِمَا خ نَّ 

َ
أ بَرَنِي 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف انِي 

َ
ت
َ
أ جِبْرِيلَ  الله رأيناك خلعت فخلعنا قال: "إِنَّ 

مَّ 
ُ
ث رْضِ، 

َ ْ
بِالأ هُ  يُمِسَّ

ْ
ل
َ
ف ا 

ً
بَث

َ
بِهَا خ ى 

َ
رَأ  

ْ
إِن

َ
ف فِيهَا،  رْ 

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
ف هُ 

َ
عْل

َ
ن لِبْ 

ْ
يَق

ْ
ل
َ
ف سْجِدَ 

َ ْ
الم مْ 

ُ
حَدُك

َ
 أ

ِ فِيهِمَا"
، فلا يجوز أن يقال في ش يء فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه خاص (1) لِيُصَل 

به إلا بدليل، لأنه عليه السلام قد غضب على من قال ذلك، وكل ش يء أغضب رسول  

 .  (2)الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام

الدليل عليها كقوله تعالى:" حَدٍ   وضابط الاختصاص أن ينص 
َ
أ بَا 

َ
أ دٌ  مُحَمَّ  

َ
ان

َ
مِنْ  مَا ك  

يْءٍ عَلِيمًا
َ

ِ ش 
ل 
ُ
بِك  ُ  اللََّّ

َ
ان

َ
وَك  

َ
ين ِ

بِي 
َّ
الن مَ 

َ
ات
َ
ِ وَخ

كِنْ رَسُولَ اللََّّ
َ
وَل مْ 

ُ
، أو أن تظهر  (3) "  رِجَالِك

العلم على أن هذا  أو بإجماع أهل  في شأنه وشأن غيره،  الخصوصية بمقارنة ما جاء 

 من اختصاصه. 

ته كعموها للناس، ومنها ما اختص  فمنها ما يتعلق برسال ،والخصائص النبوية متنوعة 

 من التأس ي به 
ً
به دون أمته في الأحكام الشرعية، والأصل في الاختصاص أن يكون مانعا

 وصورة، إذ أن الاختصاص مانع من الاشتراك معه، وفيه 
ً
على الوجه المطابق له حكما

ص بأمور عن تغير في الحكم بينه وبين غيره، غير أن النبي صلى الله وعليه وسلم لما اخت

منه  أمكن  فما  ولأمته،  له  الحكم  دلالة  اختلاف  مع  بعضها  في  التأس ي  أمكن  غيره 

ذلك   من  المنع  يلزم  به  التأس ي  يمكن  ومالا  منه،  الممكن  القدر  على  به  يتأس ى  التأس ي 

 للاختصاص، وعليه فيكون التأس ي بخصائصه على أوجه محتملة: 

الأول:   وأمكنالوجه  عليه  واجب  الش يء  يكون  ، الاقتداء    أن 
ً
ندبا به  فالتأس ي  به 

كوجوب احتجاب نسائه من الناس، وإباحة في تخييره لنسائه في العيش معه، وكذلك  

، فالتأس ي بالخصائص النبوية  (4) في ترك ما تركه على سبيل الحرمة فتركه مستحب لنا 

 (5) الواجبة يكون على سبيل الاستحباب

 
 . 391 ص1، ج955المستدرك، حديث رقم  - 1

 433. ص 4ام في أصول الأحكام، ج ابن حزم، الإحك - 2
 40الأحزاب:  - 3

 . 279 ، ص1أفعال الرسول، ج  - 4

 . 263-259، المحقق من علم الأصول، ص54، ص2أفعال الرسول، ج   - 5
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التأس ي  الوجه الثاني: حُرِّم عليه وأمكن  به، فيكون مباحا أو مكروها للأمة فعله،   ما 

هذا  ك فمثل  معه،  تهاجر  لم  من  ونكاح  نسائه،  لأمته تبديل  مباح  عليه     (1)محرم 

 .(2) والمكروه لأمته كأكله متكئا

الثالث: يقتدى    الوجه  فلا  كالوصال  أمته،  على  ممنوع  له،  مباحا  أو  مندوبا  كان  ما 

 . (4) التأس ي به للاختصاصفلا يمكن وكزواجه من أكثر من أربع،  (3)به

ما كان مكروها عليه مباح على أمته ككراهة رده السلام وهو على غير    الوجه الرابع: 

أنه منقذ  بن  المهاجر  عن  الحديث  ففي  عليه  طهارة،  الله  صلى  الله  رسول  على  سلم 

عْنِي  وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه؛ حتى توضأ، فرد عليه، وقال:
َ
مْ يَمْن

َ
هُ ل

َّ
رُدَّ " إِن

َ
 أ
ْ
ن
َ
أ

هَارَةٍ"
َ
ى ط

َ
 عَل

َّ
رَ اَلله إِلا

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِهْت

َ
ي ك ِ

 
ن
َ
 أ

َّ
يْكَ إِلا

َ
 .(5) عَل

 المبحث الثالث 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الحكم التكليفي. 

في  كان  الوجوب  يدل على  العام  في حكمه  بالنبي صلى الله عليه وسلم  التأس ي  كان  لما 

م الأمور  الشرعي تفصيلات  الحكم  وتغير  والإباحة،  والندب  الوجوب  بين  الحكم  تغير 

وسلم  عليه  الله  صلى  منه  والتقرير  والحال  والترك  والفعل  القول  بدلالة  متعلق 

التكليفي  بالحكم  التفصيلية  في حقيقته  متعلق  بالنبي صلى الله عليه وسلم  والتأس ي 

ا.  
ً
 وترك

ً
 التفصيلي فعلا

ا لحكم التكليفي في التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في وفي هذا المبحث نبين أوجه 

 أربعة مطالب: 

 المطلب الأول 

 التأس ي الواجب بالنبي صلى الله عليه وسلم 

عليه  بالنبي صلى الله  الواجب  والتأس ي  تركه،  في  الإنسان  ويأثم  فعله  لزم  ما  الواجب 

لقوله   المحرم،  الواجب وترك  بفعل  مْ  مصلى الله عليه وسلوسلم مطلوب 
ُ
ك
ُ
هَيْت

َ
ن مَا   ":

 
 وقد يكون محرم عليه وعلى بعض من أمته مباح لغيرهم، كحرمة الأخذ من الزكاة والصدقة عليه وعلى آله.  - 1

أن  2- الوجهين  أحد  الكبرى، جعلى  الخصائص  عليه،  مكروه  286، ص3ه حرام  أنه  الحديث  إلى دلالة  والأقرب   ،

 أنه مكروه للجميع. " أما أنا فلا آكل متكئا"  عليه وعلى أمته 
 . 284، ص3الخصائص الكبرى، ج - 3

، لكنه ش يء افتراض ي ممكن.  - 4
ً
 عليه ممنوع على أمته لم أجد له مثالا

ً
 ما كان واجبا

 . 381، ص31، ج19034ث رقم المسند، حدي - 5
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مِنْ   ذِينَ 
َّ
ال كَ 

َ
هْل

َ
أ مَا 

َّ
إِن
َ
ف مْ 

ُ
عْت

َ
ط
َ
اسْت مَا  هُ 

ْ
مِن وا 

ُ
عَل

ْ
اف

َ
ف بِهِ  مْ 

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
أ وَمَا  نِبُوهُ 

َ
اجْت

َ
ف هُ 

ْ
عَن

بِيَائِهِمْ ".
ْ
ن
َ
ى أ

َ
هُمْ عَل

ُ
ف
َ
تِلا

ْ
 مَسَائِلِهِمْ وَاخ

ُ
رَة
ْ
ث
َ
مْ ك

ُ
بْلِك

َ
  (1) ق

ا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه هو وجوب العمل تأسيً   والتأس ي الواجب به:

ا، أمرًا كان أو نهيًا
ً
 أو ترك

ً
 أو فعلا

ً
 .(2) الذي أراده قولا

أربعة هي:   التأس ي  له على أولهاوشروط صحة ذلك  النبي صلى الله عليه وسلم  : فعل 

الوجوب،   الفعل،  وثانيهاجهة  في ظاهر  لفعله صلى الله عليه وسلم  الموافقة  : وثالثها: 

القصد،  الموا في  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي   ورابعهافقة 
ً
خاصا العمل  يكون  لا  أن   :

  بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على جهة الوجوب له. 

 المطلب الثاني 

 التأس ي المندوب بالنبي صلى الله عليه وسلم 

يه المندوب ما حث الشرع على فعله ولم يلزم به، والتأس ي المندوب بالنبي صلى الله عل

سبيل  على  العبادة  بقصد  الله  إلى   
ً
تقربا منه  تصدر  التي  أعماله  كل  في  يكون  وسلم 

 الاستحباب والندب. 

هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم   فالتأس ي المندوب بالنبي صلى الله عليه وسلم:

 على جهة الندب  

الذي عمله    على جهة الاسوالاستحباب على الوجه 
ً
أو تركا  

ً
 أو فعلا

ً
تحباب سواء  قولا

 كان 
ً
 أو نهيا

ً
 .أمرا

أربعة هي: التأس ي  له على أولها  وشروط صحة ذلك  النبي صلى الله عليه وسلم  : فعل 

الندب،   الفعل،وثانيهاجهة  ظاهر  في  وسلم  عليه  الله  صلى  لفعله  الموافقة  : وثالثها  : 

القصد،   في  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  خاص ورابعهاالموافقة  العمل  يكون  لا  أن   : 
ً
ا

   بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على جهة الندب له.

 المطلب الثالث 

 التأس ي الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم 

والتأس ي ،  الامتناع عن التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاف للأصل في التأس ي به

ليه وسلم لا  الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم: هو كل أمر اختص بالنبي صلى الله ع

 
 . 608، ص 2، ج1337صحيح مسلم، حديث رقم  - 1

، فالأمر يقتض ي وجوب الفعل    -  2
ً
 أو تركا

ً
، فعلا

ً
 أو نهيا

ً
لأن التأس ي الواجب قائم على التكليف الواجب في كونه أمرا

 والنهي يقتض ي وجوب الترك 
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في  الشريعة  تعبدي موجب لمخالفة مقاصد  كل عملٍ غير  أو   ،
ً
تعبدا به  التأس ي  يمكن 

 حقنا.

عدم   أو  وسلم،  عليه  الله  صلى  بالنبي  الش يء  اختصاص  الامتناع،  هذا  فضابط 

 تحقق المقصد الشرعي من التأس ي به في ذلك.  

 فشروط امتناع التأس ي به ما يلي:

النبي ص-1 به  اختصّ  أمر  غيره كل  وامتنع عن  بدليل شرعي  لى الله عليه وسلم عرف 

 كاختصاصه بنكاح فوق الأربع ونكاح الموهوبة بلا مهر.  من أمته،

ه كل    -2 به ولا يشترك معه غيره، كخصِّ ه  الناس، فهو لمن خصه بأحد من  أمر خصّه 

لحديث   رجلين  بشهادة  شهادته  في   
َ
هَدَ خزيمة

ْ
ش

َ
وَأ  

ُ
زَيْمَة

ُ
خ هُ 

َ
ل هِدَ 

َ
ش مَنْ  يْهِ " 

َ
عَل  

حَسْبُهُ 
َ
يخدع،   ،(1)"ف لكونه  شرط  بدون  بيعه  في  بالرجوع  الصحابي  اختصاص  ومنه 

وهذا الاختصاص له دون غيره لأن البيعان بالخيار مالم يفترقا، فعن عبد الله بن عمر  

فقال رسول الله   البيوع  في  يخدع  أنه  وسلم  عليه  لرسول الله صلى الله  ذكر   
ُ
رجلا أن 

  لم:صلى الله عليه وس
َ
 خِيَابَة

َ
ولُ لا

ُ
ا بَايَعَ يَق

َ
 إِذ

َ
ان

َ
ك
َ
"، ف

َ
بَة
َ
 خِلا

َ
لْ لا

ُ
ق
َ
 ف

َ
، (2) "" مَنْ بَايَعْت

فقال له صلى    (3) ومنه إجازته لأبي بردة بن نيار بأن يضحي بجذعة عناقِ لبنٍ من المعز

يْرِكَ"الله عليه وسلم
َ
لِغ حَ 

ُ
صْل

َ
ت نْ 

َ
وَل بَحْهَا، 

ْ
بِهَ وفي رواية    (4): "اذ  ِ

ح 
َ
ض

َ
جْزِئُ عَنْ "ف

ُ
ت  

َ
ا، وَلا

حَدٍ بَعْدَكَ"
َ
 .(5) أ

،  (6)أمر اختص به لحكمةكل    -3
ً
   وإن لم يكن تعبديا

ً
ككونه صلى الله عليه وسلم أميا

لا يعرف القراء والكتابة فلا يتأس ى به في ذلك لأنه خلاف ما حثت عليه الشريعة من 

 العلم وتعلم القراء والكتابة. 

فيه وجه -4 ليس  أثر مخالف  كل عمل صدر منه  وله  لتغير   تعبدي  الشريعة  لمقاصد 

ك عر ضالظروف،  الشه فيجب  (1) فر  والعادة،  العرف  به،   لتغير  التأس ي  عن  الامتناع 

 ويتحقق الإثم في مخالفة ذلك.

 
 . 22، ص2، ج2188المسند، حديث رقم  - 1
 . 713ص، 3ج ،1533قم صحيح مسلم، حديث ر  - 2

 أي أنثى جذعة له ستة أشهر لاتزال ترضع من أمها، أما الجذعة من الضأن فيجوز فيها الأضحية.  - 3

 . 1413، ص5556صحيح البخاري، حديث رقم  - 4
 . 1248 ، ص2، ج 2005سنن الدارمي، حديث رقم  - 5

فلا    -  6 والكتابة  القراء  يعرف  لا   
ً
أميا وسلم  عليه  الله  صلى  عليه ككونه  حثت  ما  خلاف  لأنه  ذلك  في  به  يتأس ى 

 الشريعة من تعلم العلم والكتابة.
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 المطلب الرابع 

 التأس ي المباح بالنبي صلى الله عليه وسلم 

في فعله وتركه،   بالنبي صالمباح ما خير الشارع  هو لى الله عليه وسلم:  والتأس ي المباح 

عمله  الذي  الوجه  على  وسلم  عليه  صلى الله  بالنبي   
ً
تأسيا المسلم  من  يصدر  ما  كل 

 إباحة على جهة التعبد أو المحبة.  

وأصل التأس ي المباح بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في العمل التعبدي المخير في  

 فعله، 

النبي صلى الله عليه وسل به  وكل عمل صدر من  فالتأس ي  م قربة لله على وجه مباح، 

 مباح يثاب فاعله. 

 على أوجه: يأتي والمباح 

،   ما فيه تخيير في فعله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:  الأول:
ٌ
ة
َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
 ك

َ
"بَيْن

 ،"
ٌ
ة
َ
يْنِ صَلا

َ
ان
َ
ذ
َ
ِ أ
ل 
ُ
 ك

َ
ةِ بَيْن

َ
الِث

ه
الَ فِي الث

َ
مه ق

ُ
اءَ"ث

َ
نْ ش

َ
 .(2) : "لِم

: ما فعله وقتًا وتركه وقتًا آخر من غير ندب له، ومنه صلاة النافلة على الراحلة ثانيال

 في السفر، 

 لحديث ابن عمر: 
ُ
تِهِ حَيْث

َ
ى رَاحِل

َ
رِ عَل

َ
ف ي فِي السَّ ِ

 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَل

َّ
 الن

َ
ان

َ
" ك

 
َ
ف
ْ
 ال
َّ
يْلِ، إِلا

َّ
 الل

َ
ة
َ
 بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلا

ْ
هَت وَجَّ

َ
تِهِ ت

َ
ى رَاحِل

َ
 .(3) "  رَائِضَ، وَيُوتِرُ عَل

 .(4)ما أقر فعله ولم ينه غيره عن فعله وإن لم يفعله  الثالث:

الشرع،   الرابع: عنه  وسكت  وسلم  عليه  النبي صلى الله  فعله  ما  وهو  المطلق  الفعل 

 ويلحق بهذا:  

أمر    -1 فإنه  ويعجبه،  يحبه  مما  بش يء  وسلم  عليه  صلى الله  بالنبي  ممدوح، التأس ي 

 
ً
وقصدا وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي   

ً
حبا ذلك  لفعله  الله  بإذن  الثواب  لفاعله  يرجى 

للتأس ي به، روى عبيد الله بن علي، عن جدته سلمى، أن الحسن بن علي، وابن عباس، 

لها  أتوها فقالوا  ى  :"  وابن جعفر 
ه
ِ صَل

ه
رَسُولَ اللَّ يُعْجِبُ  انَ 

َ
ك ا  مِمه عَامًا 

َ
نَا ط

َ
ل اُلله اصْنَعِي 

 
لأنه في الحقيقة أمر قائم على العرف وقد يختص العرف بكون هذا بالنساء كما هو في حاضرنا المعاصر في كثير   - 1

 من المجتمعات فيكون صورة من صور التشبه بالنساء الممنوعة. 

 . 158، ص 627 صحيح البخاري، حديث رقم - 2
 . 243، ص 1000صحيح البخاري، حديث رقم  - 3

ومنه اقراره للصحابي أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فالتأس ي به في إقراره، فلا ينكر على من صلى    -  4

 ركعتي الفجر بعد الصلاة إذا لم يدرك ذلك قبلها. 
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الَ 
َ
ق نَا. 

َ
ل اصْنَعِيهِ  ى 

َ
بَل الَ: 

َ
ق يَوْمَ 

ْ
ال تَهِيهِ 

ْ
ش

َ
ت  

َ
لا بُنَيه  يَا  تْ: 

َ
ال
َ
ق
َ
ف هُ. 

َ
ل
ْ
ك
َ
أ وَيُحْسِنُ  مَ 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
: عَل

زَيْتٍ   مِنْ  يْئًا 
َ
ش يْهِ 

َ
عَل تْ  وَصَبه قِدْرٍ،  فِي  تْهُ 

َ
جَعَل مه 

ُ
ث حَنَتْهُ، 

َ
ط

َ
ف عِيرٍ 

َ
ش مِنْ  تْ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف امَتْ 

َ
ق
َ
ف

 
ه
ى اُلله وَدَق

ه
ِ صَل

ه
انَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّ

َ
ا ك ا مِمه

َ
تْ: "هَذ

َ
ال
َ
ق
َ
يْهِمْ، ف

َ
بَتْهُ إِل ره

َ
ق
َ
وَابِلَ ف فُلَ وَالته

ْ
فُل

ْ
تِ ال

هُ "
َ
ل
ْ
ك
َ
مَ وَيُحْسِنُ أ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 .  (1) عَل

ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم و ليس فيه وجه قربة لله ولم يسنه لغيره   -2

ل يدع  يتحقق  ولم  ولا  شرعي،  دليل  على  قائم  لذاته  ندب  به  التأس ي  في  فليس  فعله 

وتحت   بالنبي  العام  التأس ي  تحت  مندرج  وإنما  ويكون  بالتعبدي،  التأس ي  هذا  تسمية 

حبه صلى الله عليه وسلم في التأس ي المباح مالم يؤد إلى خلاف مقصد التأس ي العام، 

 له، من غير    تمكن المتأس ي من التأس ي بالنبي  (2) وفق ضوابط
ً
صلى الله وعليه وسلم حبا

فما   والأماكن،  والعادات  الطبائع  لاختلاف  وذلك  المقاصد  ومخالفة  المفاسد،  تحقق 

 في غيره.
ً
 في وقت قد لا يكون ممكنا

ً
 كان ممكنا

 خلاصة البحث: 

سبحانه  لله  العبادة  أصول  من  أصل  وسلم  عليه  صلى الله  بالنبي  التأس ي  قضية  إن 

على   يجب  به وتعالى  المتعبد  الوجه  على  وتطبيقها  ومتعلقاتها  حقيقتها  معرفة  المسلم 

بمثل عمله  والإتيان  اتباعه  فهو  بالنبي صلى الله عليه وسلم  التأس ي  وأما مفهوم  لله، 

 ،
ً
 أو سلوكا

ً
 أو خلقا

ً
 أو تقريرا

ً
 أو فعلا أو تركا

ً
 أو قولا

ً
على الوجه الذي أتى به، اعتقادا

ال على  المسلم  على  واجب  الشرعي وهو  الحكم  دلالة  حسب  متغير  والإجمال  عموم 

التأس ي  نية  بقصد  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  التأس ي  ويتحقق  وُرُودِهِ،  بحسب 

والموافقة له على الصورة الشرعية المقررة له ويكون في كل ما صدر عن الرسول صلى 

 توجه إلى
ً
الأمة كافة إلى   الله عليه وسلم من عمل تعلق بالعبادة والتشريع، وكان عاما

 ،يوم القيامة أو ارتبط بزمان أو مكان أو حال أو فرد أو جماعة ولم يختص بذلك،  

والقول من النبي صلى الله عليه وسلم معلوم الدلالة خبرًا أو طلبًا، والامتثال له غاية 

 بالعبادة، والفعل النبوي 
ً
التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما ما جاء متعلقا

التعبدي في حقيقته المجملة عبادة لله، ودليل على الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين 

استنباطي  أو  منصوص  بدليل  المعلوم  بالعبادة  المتعلق  المقصود  الترك  ومثله  به، 

 
 . 125، ص182الشمائل المحمدية، أثر رقم  - 1

 لزي مجتمعه بحجة منها ألا ي  -  2
ً
 مخالفا

ً
 للشهرة، كمن يلبس زيا

ً
 عن العادة المجتمعية وبابا

ً
كون فعل ذلك خروجا

الاقتداء بما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم في عادة قومه وفي زمنه، فيظهر في هذا التصرف الشهرة في اللباس لا 

 التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
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ويلحق بما صدر منه على جهة التعبد ما صدر منه على جهة الجبلة أو العادة أو الدنيا 

و  التعبد،  وجه  فيه  ظهر  بالأمور و  ذلك  تعلق  عليه،  الشرع  وأقره  فيه  اجتهد  فيما 

  
ً
تطبيقا به  يتأس ى  مما  فهو  ومصالحهم   الناس  إدارة شؤون  أو  الدنيوية  أو  التعبدية 

 يتحقق به المصالح الدينية والدنيوية والمقاصد الشرعية. 

 نتائج الدراسة 

 ل مباحث الدراسة استنتج ما يأتي:من خلا

صلى الله -1 بالنبي  التأس ي  الله    أن  صلى  الرسول  عن  صدر  فيما  يكون  وسلم  عليه 

 به، فيعتقد المسلم  
ً
 وتأسيا

ً
عليه وسلم من عمل تعلق بالعبادة والتشريع، امتثالا

ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بما قال به ويفعل بما فعله ويترك ما  

 تركه لأجل أنه عمل ذلك. 

صل -2 به  التأس ي  في  التكليفي  الحكم  أصل  الوجوب،  أن  هو  وسلم  عليه  الله  ى 

النصوص   لدلالة   
ً
تركا أو   

ً
فعلا والندب  الوجوب  بين  الأحكام  فروع  في  ويختلف 

الشرعي   الخطاب  لتنوع  متنوع  به  بالنبي  التأس ي  فحكم  ذلك،  على  الشرعية 

 ودلالته. 

أن التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم على صورته الشرعية يتحقق بشرطين نية   -3

فقة له وتكون الموافقة في السبب الشرعي للعمل والموافقة في جنس  التأس ي والموا

محدد،   بقدر  كان  فيما  القدر  في  والموافقة  محدد  بجنس  تعلق  فيما  العبادة 

والموافقة في الكيف فيما كان كيفه محدد، والموافقة في والزمان والمكان فيما تقيد  

للترك مع النظر والتعليل  بزمان أو مكان مع مراعاة مقتض ى السبب للفعل والمانع  

 في تحقيق المصلحة وذلك فيما كان أمرا تعبديا مشتركا مع الامثال والتسليم له 

واقع   -4 في  بغيره  التأس ي  عن  استغنى  فقد  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  تأس ى  ومن 

يقع   لم  إذا  بها  التأس ي  فيمكن  الجبلية  والصفات  العادات  أما  الشرعة،  الأحكام 

 ي أو عرفي مخالف. المسلم في حرج شرع 

 التوصيات: 

إعداد دراسة مستفيضة في فقه التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع أوجه 

ما  وفي ضوء  التكليفي  الحكم  في ضوء دلالة  النبي صلى الله عليه وسلم  ما صدر من 

تكون مرجعًا بالنبي صلى الله عليه وسلم  التأس ي   لمبدأ 
ً
 وتطبيقا

ً
ما

ُّ
تعل الصحابة    فهمه 

 .لعامة الأمة في فهم حقيقة التأس ي بالنبي صلى الله عليه وسلم
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 المراجع: 

 القرآن الكريم   -1

،  2ت: د أحمد المباركي، ط   ابن الفراء، محمد بن الحسين، العدة في أصول الفقه، -2

 . م 1990
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